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مصرف التسليف الشـعبي 



                 

 
    الإدارة العامة

القرار رقم (
     )
بناء على:
- قرار مجلس النقد والتسليف رقم 489/م ن ب 4 تاريخ 8/4/2009.
- قرار مجلس إدارة المصرف المتخذ بالجلسة رقم (
) تاريخ
- أحكام القانون رقم / 23 / لعام 2002.
- المداولات مع مديرية مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي .
                               

يقرر ما يلي
المادة 1-  اعتماد دليل الحوكمة لمصرف التسليف الشعبي المرفق.
المادة 2-  يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في  /   / 2010م
الموافق ل  /  
/ 1431هـ
                                                                                     المدير العام     






    
                                                                                                         د. عبد الرزاق حساني    

دليل حوكمة مصرف التسليف الشعبي
أولاً: المفاهيم العامة:
 المصرف: مصرف التسليف الشعبي: وهو مؤسسة عامة تعمل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /32/ لعام 2005م .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المصرف المعين وفق أحكام القوانين النافذه .
الحوكمه:هي منهج إدارة المصرف بواسطة مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والتي تحدد كيفية قيام المصرف بوضع أهدافه، وإدارة عملياته، وحماية مصالح المالكين (الحكومة) والمودعين والعاملين ، فضلاً عن ضمان الالتزام بمعايير العمل الآمنة والسليمة وضمان سلامة تطبيق التشريعات والقواعد المرعية. مما يساعد على إيجاد عملية رقابة فعالة واستغلال موارده بكفاءة وبالتالي تحقيق الأهداف التي تصب في مصلحته. 
نحن لسنا أعضاء في هذه المنظمة وبالتالي لا يجوز 
التعريف رسمياً وفي حال إصرار المركزي على ذلك يدرج في الحاسب أسفل الصفحة .
إدارة المخاطر:هي عملية منتظمة لتحديد وقياس المخاطر التي يواجهها العمل وتقييمها وفقاً لاحتمالات حدوثها والضرر الذي يمكن أن تحدثه ، وتحديد العناصر التي يمكن للمصرف أن يتحملها أو يتجنبها أو يؤمن ضد حدوثها ( أو أي مزيج من الأربعة) وتحديد المسؤولية عن معالجتها وضمان سير العمليات ورفع التقارير الدورية والفورية إلى الجهات المعنية بالمشاكل الملموسة.
الأطراف ذوي العلاقة: تعتبر الأطراف ذوي علاقة في الحالات التالية:
1- أعضاء في مجلس إدارة المصرف أو المؤسسة الأم أو أياً من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للمصرف ، أو المدققين الخارجيين، أو مستشاري المصرف أو إدارته التنفيذية، أو أقارب المذكورين حتى الدرجة الرابعة.
2- أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة مؤثرة في المصرف أو المؤسسة الأم أو أياً من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للمصرف، وأقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الرابعة.
3- المؤسسات الأم والشقيقة والتابعة والزميلة للمصرف.
الإدارة التنفيذية:الرئيس التنفيذي للمصرف ونوابه ومساعديه وكبار المديرين ونوابهم ومساعديهم ومديري الوحدات الرئيسية ( ويطلق على أي من هؤلاء وصف المدير التنفيذي).
" و كما عرفتا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الحوكمة بأنها مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة ( أصحاب المصالح)، كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها ، وبالتالي فإن الحوكمة الجيدة هي التي توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة ، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة ، وبالتالي تساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءة" .
المصلحة المؤثرة: تملك المساهم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لا يقل عن 5% من رأس مال المصرف.
التحكم ( السيطرة): القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية بهدف الحصول على منافع من أنشطة المصرف.
 التأثير الهام: القدرة على المشاركة في وضع السياسات المالية والتشغيلية بهدف الحصول على منافع من أنشطة المصرف.
 المؤسسة الأم: المؤسسة التي تتحكم بالمصرف.
 المؤسسة التابعة: المؤسسة التي يتحكم بها المصرف.
 المؤسسة الزميلة: المؤسسة / المصرف التي للمصرف/ المؤسسة تأثير هام على سياساتها المالية والتشغيلية.
 المؤسسة الشقيقة: المؤسسة التابعة للمؤسسة الأم للمصرف.
 الإستراتيجية: هي تصميم ورسم سياسات طويلة الأجل لتحقيق غايات المصرف ، وقد تتعلق هذه السياسات بالمنتجات والخدمات أو بعمليات الاستحواذ مقابل النمو الطبيعي والأسواق والموارد الطبيعية، خاصة رأس المال و الأفراد، وتعكس الإستراتيجية أولويات استخدام الموارد المحددة للمصرف، كما تحدد خطى المؤسسة نحو تحقيق غاياتها والوفاء بالتزاماتها.
 خطط العمل: هي مخططات أو برامج العمل لكافة أجزاء المنشأة ( وعلى مختلف مستوياتها) لوضع رسم تفصيلي للطريق الذي يتم اتخاذه لتحقيق إستراتيجيتها، وتتضمن الخطط كحد أدنى الأهداف والجداول الزمنية المحددة لتحقيقها، على أن تكون الأهداف محددة بصورة كمية.
 مراقبة الامتثال: التأكد من تقيد المصرف وسياساته الداخلية بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير وقواعد السلوك والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تحدد وتقيم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى الامتثال بالمصرف.
 العضو: عضو مجلس الإدارة ( سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري).
 العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة المسند له دور تنفيذي في المصرف.
 العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يتدخل بالإدارة اليومية للمصرف ولا يسند له أي دور تنفيذي.
 الأعضاء المستقلين: يعرف  العضو المستقل على أنه العضو ( سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري) الذي لا يربطه بالمصرف أي علاقة أخرى غير عضويته في مجلس الإدارة ، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي :
1. أن لا تربطه بأي مدير تنفيذي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته ( أم – تابعة- شقيقة- زميلة) قرابة حتى الدرجة الرابعة.
2. أن لا يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة شريكاً للمدقق الخارجي للشركة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
3. أن لا يتقاضى من المصرف أي مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس ، و/أو توزيعات الأرباح التي يتقاضها بصفته مساهماً.
4. أن لا يكون قد عمل كمدير تنفيذي في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
5. أن لا يكون عضو مجلس إدارة أو شريك أو مساهم رئيسي ( يملك مصلحة مؤثرة) في شركة يتعامل معها المصرف باستثناء التعاملات التي تنشأ بسبب الخدمات و/أو الأعمال المعتادة التي يقدمها المصرف لعملائه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية، وأن لا يكون عضو بمجلس إدارة في أي مؤسسة من مجموعتها ( أم- تابعة- شقيقة- زميلة).
6. أن لا تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعتها أو أن يكون على علاقة بمساهم رئيسي آخر، ويقصد بهذه العلاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو الالتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل وفق توجيهات أو تعليمات المساهم الرئيسي.
7. أن لا يتم انتخابه لأكثر من دورتين.
تعارض المصالح:هو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقلالية قرار موظف ( أو عضو مجلس إدارة ) بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو تهم أحد أقاربه ، أو عندما يتأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، على سبيل المثال:
إساءة استخدام أصول الشركة أو إجراء تعاملات لأطراف ذوي علاقة ، المسائل المرتبطة بالقوائم المالية وغير المالية، ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وغير ذلك.
ميثاق الأخلاقيات: مجموعة المعايير والإجراءات الواجب الالتزام بها واتخاذها لتحديد السلوك المهني للعاملين في المصرف، ويجب أن يتضمن الميثاق الإشارة إلى احتمالات وجود تعارض مصالح.
الأحداث الجوهرية: هي الأحداث غير المتكررة أو الطارئة التي قد تواجه المصرف ، والتي تتطلب عادة مناقشات سرية من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف لدراسة الحدث قبل الإعلان عنه.
ثانياً: منهج الحوكمة: 
ويشمل منهج الحوكمة على:
1- الإطار التنظيمي للحوكمة .
2- أهداف الحوكمة .
3- الإطار العام لمنهج الحوكمة .
1- الإطار التنظيمي للحوكمة:
ويحتوي على المكونات التالية:
- العلاقات بين إدارة المصرف التنفيذية ومجلس الإدارة وكل من له علاقة بأداء المصرف.
- البنية التنظيمية التي يتم من خلالها تحديد الأهداف ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
- تصميم الضوابط والحوافز الناظمة لعمل الإدارة من ضبط المخاطر وقواعد الرقابة والإفصاح.. وغيرها.
- الشفافية في معاملات الشركات والعمليات المحاسبية والقوائم المالية.
- المراجعة الداخلية والخارجية.
2- أهداف الحوكمة لدى المصرف:
أ- وضع أسلم المعايير لإدارة فروع المصرف.
ب- بناء مجلس إدارة قوي ومستقل يمارس أعماله بفعالية ونشاط، من خلال التعاون البناء مع الإدارة العليا والتأكيد على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الأخلاقية العالية والامتثال الكامل للقوانين والنظم السائدة بما يحقق ويحمي مصالح المودعين ويحافظ على الأموال العامة.
ج- عدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين، ومهام مجلس الإدارة ومسؤوليات أعضائه ( مبدأ فصل المهام والمسؤليات ).
د- تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة والشفافية.
3- الإطار العام لمنهج الحوكمة: 
الأطراف العامة في نظام الحوكمة


ثالثاً: مبادئ الحوكمة:
تتمثل مبادئ الحوكمة لدى المصرف في ثمانية مبادئ كما هي موضحة أدناه:
المبدأ الأول (عضوية المجلس):
من المأمول أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين علمياً ومهنياً تماماً لمراكزهم, وهم على دراية تامة بالحوكمة والقدرة على إدارة العمل المصرفي ومسؤولين بشكل تام عن أداء هذا العمل وسلامة الوضع المالي له وقادرين على صياغة إستراتيجية شاملة للمصرف وتحقيق رسالته وأهدافه وتقع مسؤولية إدارة المصرف بشكل رئيسي على أعضاء مجلس الإدارة كافه ويتحمل المجلس كافه المسؤوليات المتعلقة بعمليات المصرف وسلامته المالية والتأكد من تلبيه متطلبات مجلس النقد والتسليف ومصالح المودعين والدائنين والعاملون والجهات الأخرى ذات العلاقة والتأكد من إن إدارة المصرف تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للمصرف أو وفق أحكام القوانين النافذة 
المبدأ الثاني (مسؤولية المجلس):
يراقب المجلس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف، وقيم ومعايير الأداء المالي. وأن الإدارة التنفيذية تطبق السياسات والإجراءات التي تحول دون ممارسة الأنشطة والعلاقات التي تضعف الحوكمة ومن أهمها تعارض المصالح كالإقراض للعاملين أو المديرين أو الأطراف ذوي العلاقة بالأعضاء...
كما يقع على عاتق المجلس توفير الحماية الملائمة للعاملين الذين يعدوا التقارير عن الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية من أي إجراءات تأديبية مباشرة أو غير مباشرة. والتأكد من إتباع القوانين والتعليمات السارية على أعمال المصرف ومن أن المعلومات الواردة في التقارير المالية شفافة ودقيقة والتأكد من تطبيق إجراءات رقابية كافية حتى لا تكون المعلومات المفصح عنها مضللة, وان تشكيل اللجان أو تفويض الإدارة التنفيذية أو إي جهة أخرى خارجية للقيام ببعض  أعمال المجلس لا يعفيه من هذه المسؤوليه وتحدد هذه المسؤوليه ويتم التعامل معها حسب القوانين والانظمه الناظمه  لعمل المصرف . 
المبدأ الثالث (حدود المسؤوليات والصلاحيات):
 يقوم مجلس الإدارة بــ : 
* ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة تجاه المصرف والقيام بما يحقق مصالح المصرف والمودعين واصحاب المصالح الاخرى ويضع حدود واضحة للمسؤوليات والصلاحيات في المصرف بحيث تشمل الفئات التالية:
                   أ - رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
                   ب - المدير العام ـ المدراء المركزين.
* فهم طبيعة أنشطة عمل المصرف، والمخاطر المرتبطة بها بشكل سليم.
* اتخاذ خطوات مناسبة لضمان قيام الإدارة بإرساء نظم قوية للمراقبة والسيطرة على تلك المخاطر.
* التأكد من أن المعلومات الواردة في التقارير المالية للمصرف شفافة ودقيقة، ومن تطبيق إجراءات كافية بما في ذلك أعمال المراجعة الخارجية لضمان أن تكون المعلومات المفصح عنها غير مضللة.
المبدأ الرابع (التوافق والانسجام):
أي توافق السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الإدارة التنفيذية مع استراتيجية المصرف العامة وأهدافه الموضوعة من قبل مجلس الإدارة، وأن تتم هذه السياسات والإجراءات وفق نظام رقابة داخلي فعال لضمان حسن سير العمل المصرفي والارتقاء به لأعلى المستويات من الدقة والموضوعية.
المبدأ الخامس (الرقابة):
يجب أن يعي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملون في المصرف أهمية دور مراقبي الحسابات ووظائف التدقيق والرقابة الداخلية والتي تشمل (التطابق ـ الامتثال ـ القانونية..) وضمان دور المراقبين وإدراكهم لأهمية دورهم الرقابي (ضرورة مراعاة تعدد الجهات الرقابية) وأنهم يمارسون عملهم بالتوافق مع المعايير المطبقة.
المبدأ السادس (سياسات الأجور):
تأكد مجلس الإدارة من أن سياسات الأجور والمكافآت تتسم بالعدالة والموضوعية وتتناسب مع ثقافة وأهداف واستراتيجية المصرف في الأجل الطويل وأن ترتبط حوافز الإدارة العليا والمديرين التنفيذيين بأهداف واستراتيجية المصرف في الأجل الطويل وعلى أعضاء مجلس الإدارة فهم دورهم الإشرافي وعليهم التزام واجب الحرص والإخلاص تجاه المصرف وأصحاب المصالح الأخرى وتجاه المجتمع بشكل عام مع مراعاه سلم الرواتب والاجور الواردة في القانون الاساسي للعاملين  .
المبدأ السابع (الإفصاح):
يجب أن يتم الإعلان في الوقت المناسب من خلال الوسائل المتاحة للمصرف (التقارير الدورية والسنوية، موقع المصرف على الإنترنت)، وبحيث يكون متلائماً مع حجم تعرض المصرف للمخاطر. والإفصاح يكون في (المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والإدارية، التعرض للمخاطر، الموضوعات المرتبطة بالرقابة الداخلية وبالحوكمة في المصرف) والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المحاسبية المتبعة في إعداد التقارير والإفصاح الدقيق عن كافة المعلومات والبيانات المالية.
المبدأ الثامن (إدارة المخاطر):
تفهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لنظام عمليات المصرف والقوانين الناظمة للعمل. وأن تتم صياغة استراتيجية واضحة لكل مجال في إدارة المخاطر. وضمان اتخاذ الإدارة العليا للخطوات الضرورية للتعرف إلى مخاطر المصرف المالية والتشغيلية وقياسها و مراقبتها والسيطرة عليها، وأنه من الممكن تعرض المصرف لمخاطر قانونية بشكل غير مباشر. 
مثال: استغلال أحد الزبائن خدمات وأنشطة المصرف لممارسة أنشطة غير شرعية.
رابعاً: مجلس الإدارة:
أ- تحدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة في ميثاق المجلس (المرفقة الوثيقة رقم 1) والذي يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أداء المصرف.
ب- يتبع للمجلس وحدات ولجان ومجالس (مجلس المدراء التنفيذيين ـ لجنة التدقيق الداخلي ـ لجنة إدارة المخاطر...).
ت- إن تشكيل مجلس إدارة قوي ونشيط هو المفتاح الرئيسي للالتزام بمهام المجلس ولتحقيق حوكمة فعالة للمصرف.
جـ- يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتتحدد مده عضويه المجلس وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
د- يجب وضع الآليات التي تضمن أن تمثيل الموظفين ضمن المجلس يتم بطريقه سلميه وفعاليه تسهم في تعزيز مهارات واستقلاليه ومتابعه المجلس 
1- بنية المجلس:
يتألف مجلس إدارة المصرف من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين (وممثلين عن العمال) يتناسب عددهم مع حجم أعمال المصرف وصلاحياته ويجب أن تكون اغلبيه الأعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين ولا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس, بهدف ضمان الموضوعية والمساءلة في عمليه اتخاذ القرار والتخفيف من تعارض المصالح الذي يمكن أن تنشأ بين عمليه اتخاذ القرارات الإستراتيجية وقرارات الإدارة التشغيلية ، ويراعى في هذا العدد توفر المهارات والمؤهلات والخبرات العلمية والعملية اللازمة لقيام المجلس بواجباته وأن تكون هذه المؤهلات موزعة على نحو متوازن بين الأعضاء لتحقيق فعالية المجلس. ويجب أن يتوافر لدى الأعضاء بعد النظر الاستراتيجي والتصور الإداري الجيد والقدرة على الإدارة والإشراف، والإلمام بالجوانب القانونية والمالية للعمل المصرفي بشكل عام، وأعمال المصرف بشكل خاص. وبما يضمن الوصول إلى اتخاذ قرارات صحيحة من شأنها تحقيق خطط واستراتيجيات المصرف باستثناء التحفظات الواردة في الوثيقه رقم ( 2 ) .
2- الإفصاح عن معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة:
- يجب تحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة في أعضاء مجلس الإدارة وعن مدى توفر المعايير المعتمدة في أعضاء المجلس الحاليين أو الجدد.
- بالنسبة لتعيينهم واختيارهم يعمل المجلس على إيجاد مرشحين تتوفر فيهم معايير العضوية ومن ثم يتم الاختيار من بين المرشحين، ويجب أن يكون هناك معلومات واضحة عن المرشحين، بالإضافة إلى ما سبق من المأمول أن يكتسب أعضاء مجلس الإدارة الجدد المهارات والمعرفة المناسبة بعد تعيينهم من خلال المبادرة الذاتية ومن خلال برنامج تدريبي شامل ورسمي معد خصيصاً عن شؤون المصرف يشمل:
    أ-  الاجتماع مع الإدارة التنفيذية
    ب- معلومات شاملة وكاملة عن المصرف ونشاطه وأسواقه ومنافسيه وخدماته، وتنظيمه الإداري والتقني         
    والفني والوضع المالي والمخاطر الرئيسة التي يتعرض لها المصرف.
   ج- معلومات عن السياسات التي تحكم المصرف وعلاقاته الخارجية.
    د- المشاركة في البرامج التعليمية بغرض الوقوف على أحدث المستجدات وتطوير مهاراتهم لتمكينهم من    
    المشاركة الفعالة في أعمال المصرف.
مع التأكيد على أن هنالك مجموعة من الاعتبارات الأساسية التي يجب مراعاتها من قبل المصرف ومجلس إدارته تتمثل بما يلي:
أ- يجب أن يتم الفصل بين دور كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي لضمان 
            التوازن السليم للصلاحيات ورفع مستوى المسؤولية واستقلالية المجلس.
ب- يجب الإبلاغ عن نشاطات العمل الخارجية لأعضاء المجلس وعن أي تغيير فيها والموافقة  
             عليها من قبل المجلس وتشكيل لجنة مهمتها النظر في المسائل التي يحتمل أن تنطوي على   
             تعارض المصالح المرتبطة بمجلس الإدارة وفي حال وجود مثل هذه الحالة في عضو ما يجب عدم 
             مشاركته في العملية أو القرار المتعلق بالتعارض كذلك الحال بالنسبة للمديرين التنفيذيين.
ت- كما يجب أن يكون مدققوا الحسابات الخارجيين مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح مع 
              المصرف وفي حال وجود التعارض يجب الإفصاح عنه ومعالجته وفقاً للأنظمة ومصلحة   
              المصرف.
جـ- يجب على المصرف إصدار اللوائح والتعليمات المنظمة لتعارض المصالح لكل من أعضائه 
               والمديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات وغيرهم من الجهات ذات الصلة.
ح- يجب أن يكون هناك وقتاً يكرسه أعضاء مجلس الإدارة للاضطلاع (الوثيقة رقم 3) بما في 
             ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان والمشاركة في الجلسات والاجتماعات الطارئة.
خ- يجب أن ألا يكون للأعضاء ارتباطات بمجالس مصارف أخرى.
د- يجب مسك سجل حضور الأعضاء كافه لاجتماعات المجلس ولجانه.
3- استقلالية المجلس:
يهدف مبدأ استقلالية المجلس إلى مساعدة أعضائه على اتخاذ قراراتهم دون وجود تضارب مصالح اقتصادية، أو شخصية وليكون الأعضاء قادرين على ممارسة الحكم السليم وبعد النظر، ويجب أن لا تتدخل الجهات الخارجية بعمليه إدارة المصرف اليومية ويجب منح المجلس استقلاليه وعلى الأخير أن يتحمل مسؤولياته بصوره مستقلة عن القرار السياسي الذي قد يؤدي إلى تعارض في المصالح والابتعاد عن السعي لتحقيق منافع خاصة وضمان الموضوعية والحياد في اتخاذ القرارات ويوجد جانبان للاستقلالية:
الأول: ألا تربط عضو مجلس الادارة بالرئيس (أو نائبه ) والرئيس التنفيذي أي قرابة حتى الدرجة 
                الرابعة وعلى أن لا  يكون رئيس المجلس من التنفيذيين. 
الثاني: عدم تعارض المصالح لأي عضو مع مصلحة المصرف، وفي حال وجود مثل هذه الحالة 
                يجب إعلام المجلس واتخاذ القرار بغياب العضو.
4- مهام مجلس الإدارة:
1)  وضع مشاريع المبادئ الأساسية و المصادقة على الأنظمة المعدة من الإدارة التنفيذية ورفعها للجهات 
   المختصة لإصدارها وفق الأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8-9) من القانون (2) لعام 2005
2)  وضع المعايير ومعدلات الأداء بالنسبة للمصرف وفروعه .
3)  رسم سياسات وأهداف المصرف والتسويق والعمالة والريعية والأسعار ومتابعة فروع المصرف في 
 تحقيقها للأهداف الموضوعه ومدى تماشيها مع الاهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.
4)  اعتماد الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير خدمات المصرف وأحكام الرقابة على 
 جودتها وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة الربح وذلك 
  بالنسبة للمصرف .
5)  إقرار الخطة السنوية للمصرف والفروع التابعة له وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
                 أ- الخطة الاستثمارية .
                 ب- الخطة التسليفيه .
           
ج- خطة اليد العاملة.
د- الموازنة التقديرية.
6)  التنسيق بين فروع المصرف ، والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلافات.
7)  دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمصرف إلى المجلس حول تنفيذ خطط المصرف وفروعه وعن المركز المالي له واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .
8)  دراسة كل ما يرى الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو ممثلو التنظيم النقابي في مجلس 
الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المصرف .
9)  يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
10) إعادة هيكلة المصرف، وإعداد خريطة تنظيمية خاصة بالمصرف وفروعه ككل ووضع السياسات، 
       ومتابعة الإجراءات الرئيسة للموارد البشرية وعلى وجه الخصوص: تحديد شروط التعيين، تحديد 
       الميزات والتعويضات، تقييم الأداء، ومراقبة الإحلال لكبار التنفيذيين بما في ذلك الإشراف على 
       خطة التعاقب التوظيفي، أي وضع التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للمصرف وفروعه 
       وخاصة بما يتعلق بالمواضيع التالية:
أ- مراجعة وتوجيه الاستراتيجية الشاملة للمصرف، خطط العمل الرئيسية، سياسات إدارة   
            المخاطر، الميزانيات السنوية.
ب- مراقبة التنفيذ والأداء الشامل للمصرف.
        ج- الإشراف على النفقات الرأسمالية للمصرف، وتملك الأصول المسموح بها قانوناً والتصرف بها .            
د- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية بالمصرف واعتمادها .
هـ- وضع الاستراتيجيات والأهداف المالية للمصرف وفروعه الرئيسية والمراجعة المستمرة لها.
و- وضع القواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح المصرف والتأكد من الالتزام التام.
   11)- المصادقة على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية ولا سيما: ميثاق التدقيق المتضمن توثيق مهام  
         وصلاحيات ومسؤوليات التدقيق والتأكد من فعالية و مراقبة ومعالجة حالات تعارض المصالح        
        المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول المصرف ومرافقه والتأكد 
       من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية المعلن 
       عنها.
 12) التأكد من تطبيق أنظمة الرقابة المناسبة ولا سيما أنظمة مراقبة إدارة المخاطر من خلال وضع             
       تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه المصرف وطرحها بشفافية وبأعلى المستويات، والطلب من     
       مديرية إدارة المخاطر المحدثة في المصرف المثابرة على عملها، ومنح هذه المديرية الاستقلال التام 
       عن المديريات التي تتولى إعداد التقارير المالية للمصرف، وأيضاً الطلب من هذه المديرية تثقيف 
       وتبليغ عاملي المصرف بمستوى المخاطر في المصرف.
  13)  تنفيذ ومراقبة وتطوير إجراءات تقليل مخاطر حالات الفساد والاحتيال...
  14) المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالمصرف والإفصاح عن نتائج تلك المراجعات.   
  15)  تثبيت ثقافة الشفافية والاستقامة من خلال إتباع الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في القوانين   
       الناظمة .
  16)  يقوم المجلس بقيادة عملية تطوير الأنظمة في المصرف بمختلف أوجهها (التقنية ـ الإدارية ـ أنظمة 
       العمل...) والتأكد من جودتها وممارستها بشكل جيد وتحديثها وهذا يستلزم ما يلي:
   
أ- مراقبة مدى فعالية الأنظمة المتبعة وتعديلها كلما دعت الحاجة.
ب- الإشراف على إجراءات الإفصاح والإبلاغ.
جـ- التأكد من الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين النافذة بما في ذلك النظام الداخلي ونظام  
        عمليات المصرف.
 17) يقوم المجلس بالمصادقة على سياسة التفويض  وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية و على وجه 
      الخصوص:
أ- الصلاحيات التي يفوضها لأعضاء مجلس الادارة أو غيرهم على ان يتضمن التفويض   
          موضوعه ومدته والطلب إلى المفوضين رفع تقارير دورية عن ممارستهم للصلاحيات  
         المفوضين بها.
 
ب- الصلاحيات التي لا يجوز التفويض فيها.
جـ- الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحيات البت بها.
د- أهداف التواصل مع العاملين.
هـ- تناغم العاملين مع رؤية وأهداف المصرف واستراتيجيته ومساعدتهم لمعرفة الدور  
        المطلوب منهم لتحقيق ذلك.
و- تحفيز العاملين وإثارة حس الانتماء في داخلهم للمصرف ورسالته التي يسعى لتحقيقها.
ي- إخطار العاملين حول القرارات التي قد تؤثر عليهم مثل الأدوار والمسؤوليات والحقوق    
             والمزايا ونطاق التواصل مع العاملين.
18) تجنب الانزلاق في مشاكل محاسبية، ودرء حدوث انتهاكات في عمل المصرف، بالتالي المساعدة في                
      تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.
19) اعتماد معايير الإفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة التي تعتبر عصب مبادئ حوكمة المصرف، 
       ليصبح لدى المصرف منظومة إدارية خاصة لا يصح تقييم الأداء إلا من خلالها.
20) يجب أن يشرف المجلس على عمليات وإجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفية التخاطب والاتصال،         
     وأن يقوم بإعداد إجراءات مكتوبة تبين أساليب الاتصال الداخلية والخارجية ويكون مسؤولاً بنفسه أو من  
    يفوضه بذلك عن الاتصال مع الجهات الداخلية والخارجية.
21) يجب أن يضع المجلس بنفسه إجراءات تمكن من حماية العاملين أو المتعاملين الذين يبلغون عن 
      عمليات أو سلوكيات غير مشروعة في المصرف أو ترتكب باسم المصرف.
22) يقوم المجلس بفصل مسؤوليات رئيس المجلس عن مسؤوليات الرئيس التنفيذي بموجب تعليمات 
      كتابيه مقرة من قبل المجلس ويتم مراجعتها كلما اقتضت الحاجة . 
23) اقتراح تعيين رئيس تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والخبرة المصرفية ، وكذلك الحق باقتراح 
     عزله واستبداله عندما تقتضي الحاجة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (2) لعام 2005    
     والقوانين والأنظمة النافذة.
24) اقتراح تعيين بعض المدراء التنفيذيين في المصرف وذلك بعد التأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.
 25) على المجلس بناءً على توصية من لجنة التدقيق الداخلي وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (2) 
     لعام 2005 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى القيام بما يلي :
       
 أ - تعيين مدير تدقيق داخلي بعد التأكد من الخبرات المطلوبة لديه 
        
ب-  ترشيح مدقق خارجي مستقل من ذوي الاختصاص والكفاءة العالية والتعاقد معه وتحديد أتعابه 
               على أن يتم ذلك وفق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 232/م.ن/ب4 تاريخ 18/10/2006 
              وتعديلاته وبما لا يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابه الماليه              
26) يقوم المجلس بالمصادقة على سياسة الإحلال للمديرين التنفيذيين للمصرف التي تتضمن المؤهلات   
      والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف 
27) التأكد من مدى تقيد المصرف بالاستراتيجيات والخطط والسياسات والإجراءات المعتمدة أو المطلوبة  
      بموجب القوانين والتعليمات ، والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بمراجعة انجازات الأداء وفقاً لخطط العمل 
      ومن اتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من أن  جميع مخاطر المصرف قد تم 
     إدارتها بشكل سليم 
28) على المجلس أن يتأكد من أن المصرف يتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعماله وأن يعمل على  ترسيخ 
      سياسة التطلع نحو المثاليه  ، ويتم ذلك من خلال توفر سياسات وميثاق أخلاقيات العمل تتضمن تعريف لتعارض المصالح والصفقات التي يقوم بها عاملو المصرف لمصلحتهم الشخصية بناءً على معلومات داخلية عن المصرف حصلوا / اطلعوا عليها نتيجة الصلاحيات المعطاة لهم، ويتم تعميم هذه السياسات وميثاق أخلاقيات العمل على كافة  عاملي المصرف وأعضاء المجلس والحصول على موافقتهم عليها ونشرها للجمهور
29) على المجلس ، وبهدف زيادة فعاليته ، أن يقوم بتشكيل لجان منبثقة عنه- حسب حاجة المصرف ووفق   
      أحكام القوانين والأنظمة النافذة- وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها ويوضح كيفية 
      رقابة مجلس الإدارة عليها، وبحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس ككل، ويراعى مبدأ 
      الشفافية عند تعيين أعضاء لجان المجلس 
30) في حال كان المصرف يمارس أنشطة أو عمليات في بيئة تعيق الشفافية أو يستخدم هياكل أو بنى تعيق 
      ذلك ، يجب على مجلس الإدارة أن يتفهم البنية التشغيلية للمصرف وأن يضع حدودا ملائمة  لحجم 
      العمليات المسموح بها في هذه المناطق أو لاستخدام هذه الأدوات كما يجب عليه التأكد من أن الإدارة 
      التنفيذية تضع سياسات لتحديد وإدارة كافة أنواع المخاطر المرافقة لهذا النوع من الأدوات أو الأنشطة ، 
      والإفصاح عنها للمدققين والسلطة الرقابية .
31) يقوم المجلس بتعيين وتحديد كتابي لوظيفة ومهام أمين سر المجلس بما يتماشى ومستوى المسؤوليات التي 
     سيكلف بها كما يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بتعيينه وتنحيه من قبل المجلس بأكثرية الثلثين 
32)  يجب على المجلس ادارة المصرف العام ان ينجز مهامه بما ينسجم مع الاهداف العامه لسياسات الحوكمه 
     كما يجب أن يمتلك حق اقتراح تعيين وتنحيه المدير العام 
5- اجتماعات وجدول أعمال مجلس الإدارة:
أ- يضع المجلس بإشراف من رئيسه والمدير العام جدولاً يحدد فيه مواعيد لاجتماعاته العادية يقره 
           أصولاً.
ب- يمكن لأي عضو في المجلس اقتراح إدراج موضوع أو أكثر ضمن جدول الأعمال أو أحد 
           بنوده لاعتمادها من قبل المجلس.
ج- يقوم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه بإدارة اجتماعات المجلس .
د- يجب أن يتم التحضير للاجتماع من قبل أمانة سر المجلس وأن يصدر جدولاً للأعمال محدد فيه 
            مقدماً كافة المواضيع التي ستناقش في المجلس إضافة إلى معلومات دقيقة وصحيحة ومناسبة 
            عنها وأن تكون بمتناول الأعضاء قبل وقت كافي للإطلاع عليها ودراستها بسهولة لاتخاذ قرار 
            موضوعي وحيادي حيالها وعلى الأعضاء التأكد من دقة وصحة المواضيع المعروضة أو أي 
            شيء موضح لها.
هـ- يجب توفير كافة المعلومات والتسلسل التاريخي للقضايا موضوع البحث وأن يقوم المجلس 
              بمراجعة دورية لمحتوى ونطاق المعلومات المقدمة وبهدف شموليه المواضيع المعروضة 
              يجب على المجلس توضيح جميع العمليات المصرفية التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس 
              وتتطلب موافقته .
و- يجب أن لا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين خلال الشهر ليكون العدد كافياً لتمكينه من 
              ممارسة كافة المهام والواجبات الملقاة على عاتقه.
              ويجوز أن يتم الاجتماع بشكل طارئ بدعوة من رئيس المجلس أو المدير العام للمصرف أو 
              بطلب عدد لا يقل عن ثلاثة من الأعضاء وأن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء.
ن – يجب على العضو الغير مستقل الحضور( بشخصه ) أربع اجتماعات في السنة على الأقل و    
              العضو المستقل لا يقل عن 75% من الاجتماعات المجلس وحضور كافه الاجتماعات التي 
              سيتم فيها اتخاذ قرارات هامه تؤثر جوهريا على مصلحة المصرف وكل عضو يتغيب عن         
              الحضور يفقدعضويته حكما و باقتراح من مجلس الإدارة ويتم رفعه للجهات المعنية ليصار 
              إلى اتخاذ القرار المناسب أصولا . 
ي- يجب تدوين وتوثيق محاضر جلسات المجلس من قبل أمانة سر المجلس ويمكن الاحتفاظ بنسخ 
             إلكترونية وتسجيلات صوتية للاجتماعات ويجب أن يراعى عند التدوين وتوثيق الجلسات 
             الآتي:                                   
        1- الدقة والوضوح في تدوين المعلومات بحيث تعكس تفاصيل المواضيع التي طرحت والقرارات التي   
             اتخذت.
2- في حال عدم الإجماع في اتخاذ أي قرار أو وجود تحفظات يجب ذكر ذلك صراحة.
3- توقيع المحاضر الخطية من الرئيس وأعضاء المجلس والاحتفاظ بنسخ موقعة أصولاً يجب أن تقوم            
            الإدارة التنفيذية بتقديم معلومات دورية عن النشاطات التي تمارسهاسواء بشكل اعتيادي أو استثنائي 
            غير معتاد إلى المجلس وإحاطته بها حتى ولم يكن هناك نص صريح بلزوم موافقة المجلس عليها 
            (مثال تقييم أداء مدراء الإدارة ومدراء الفروع).
4- يتوجب على أعضاء المجلس الالتزام بالسرية التامة حول مايتم مناقشته ضمن الاجتماعات .
5- بهدف ضمان شمولية المواضيع المعروضة في اجتماعات المجلس وتجنبًا لمشاركة أو تدخل 
            المجلس بإدارة العمليات اليومية  للمصرف  يجب أن يتم توضيح كتابيا جميع العمليات المصرفية 
            التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس وتتطلب موافقته كما يجب على الادارة التنفيذية أن تبادر إلى 
            اقتراح المواضيع التي تراها هامه على جدول الأعمال كل اجتماع حيث يحدد رئيس المجلس 
            أولويات طرح هذه المواضيع 
6- أهم المواضيع والقضايا التي يجتمع المجلس لأجلها:
- المواضيع الإستراتيجية الهامة.
- سياسة إدارة الموجودات والمطلوبات وتقارير وضع السيولة في المصرف.
- حيازة الأصول والتصرف فيها.
- كافة أنواع الصلاحيات الممنوحة للمدراء التنفيذيين أو لمدراء الفروع أو العاملين.
- سياسات إدارة المخاطر.
- تعديل الأنظمة بمختلف أنواعها للمصرف.
- إجراءات مكافحة غسل الأموال.
- المشاريع التي ينوي المصرف القيام بها أو تمويلها.
- إضافة أية خدمات جديدة.
- تقارير المدققين الخارجيين والمراقبين الداخليين.
- سياسات وإجراءات الالتزام.
         أمين سر المجلس : يتم تعيين أمين سر المجلس بقرار من قبل المجلس بأكثرية الثلثين وذلك وفق 
                              القوانين والأنظمة النافذة . 
7- مهام أمين سر مجلس الإدارة:
1- طباعة وتوزيع جدول أعمال المجلس.
2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والرجوع للرئيس والمجلس لإبلاغه عن أي قرار لم ينفذ وصعوبة   
             تنفيذه.
3- إعداد وتوزيع محاضر الاجتماعات ومتابعة تدوينها وحفظها مع الوثائق المؤيدة لها.
4- تزويد رئيس وأعضاء المجلس بالمعلومات المتعلقة بمهامهم ومسؤولياتهم.
5- التأكد من وصول المعلومات إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه كافةً.
6- القيام بأي مهام يكلف بها من قبل رئيس المجلس أو المدير العام للمصرف.
8- مهام رئيس مجلس الإدارة:
رئيس مجلس الإدارة هو الشخص المسؤول عن قيادة مجلس الإدارة وتشمل مهامه ومسؤولياته ما يلي:
1- إقامة علاقة بناءة بين كل من مجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية فيه وبين الأعضاء 
              التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين.
2- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى أعضاء المجلس.
3- التأكد من توفر معايير الحوكمة السليمة لدى المصرف.
4- إدارة جلسات المجلس وإعطاء الفرصة لجميع الأعضاء للنقاش وإبداء رأيهم الصريح في كافة   
             المواضيع المعروضة على المجلس.
5-  الإشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة عن المجلس وتقدم التوصيات ذات الصله بذلك .
6- العمل بشكل متواصل على تطوير اعمال المجلس وتعزيز مهارات الأعضاء ورفع درجة وعيهم 
             ومعرفتهم ورفع روح المشاركة وروح الفريق والعمل الجماعي لديهم.
خامساً: الإفصاح:
الهدف من الإفصاح:
1- نشر المعلومات الهامة عن المصرف بدقة وواقعية والوقت المناسب.
2- إتاحة الفرصة للجمهور وللجهات المسؤولة للإطلاع على ما يخص الأداء التاريخي للمصرف والرؤى 
     المستقبلية له لتمكين تلك الجهات من المناقشة وفتح حوارات فعالة مع المصرف.
3- توفير كافة الأنظمة داخل المصرف لتنفيذ سياسة الإفصاح، ولضمان الالتزام بمتطلباته ورفع مستوى الوعي 
    للعاملين في المصرف للقيام بما تتطلبه إجراءات الإفصاح.
4- تجنب حدوث أية أزمه لأنه كلما زادت الشفافية والإفصاح في كافة المعلومات كلما نقص عنصر 
    المخاطرة وازدادت الثقة في المصرف.
5- اجتذاب رؤوس الأموال والحفاظ على ثقة المستثمرين بالمصرف وإدارته، لأن أصحاب رؤوس الأموال 
     يهمهم الحصول على معلومات منظمة ذات مصداقية عالية، وقابلة للمقارنة مع بيانات أخرى مناظرة 
    على نحو يمكنهم من تقييم مدى كفاءة الإدارة واتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات كافية وواقعية حول 
     تقييم المصرف وحقوق ملكيته ومدى الكفاءة في إدارة موجوداته ومطلوباته.
6- مساعدة الجمهور على تفهم رسالة المصرف وأهدافه وسياساته المتبعة في كل وقت وأدائه في كافة 
     المجالات.
نطاق سياسة الإفصاح:
تشمل سياسة الإفصاح كل من مجلس إدارة المصرف او إدارته العامة , وفروعه , وعامليه  عاملي المصرف وفروعه ومجلس إدارته والمخولين بالحديث نيابة عنه أو الذين يرتبطون به (السيد رئيس مجلس الوزراء ـ السيد وزير المالية -  السيد حاكم مصرف سورية المركزي ......) ونطاق هذه السياسة هو:
1- أهداف المصرف.
2- البيانات والنتائج المالية والتشغيلية للمصرف وأية ميزات تقدم للمتعاملين.  (التقارير الدورية 
             الطارئة  النشرات الإخبارية ـ الخطابات التي تلقيها الإدارة العليا)،  الموقع الالكتروني للمصرف     
             الرسائل الإلكترونية........ الخ            
3- البيانات الشفهية التي تلقى في الاجتماعات الجماعية أو الفردية مع المحللين أو الاقتصاديين أو 
             المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من طرق نشر المعلومات الهامة التي من 
             الممكن أن تصل للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- ملكية الأسهم في حال وجودها.
5- حقوق التصويت.
6- أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين وأجورهم والحوافز و مكافأتهم المقدمة لهم.
7- عوامل المخاطرة في الأجل المنظور.
8- المسائل الأساسية المتعلقة بالعاملين في المصرف وغيرهم من أصحاب المصالح.
9- السياسات المتبعة لممارسة الحوكمة في المصرف.
10- التغييرات في الاستراتيجية العامة للمصرف.
إجراءات الإفصاح:
تمر عملية الإفصاح بتشكيل لجنه ومن ثم :
· تحديد وإعداد المعلومات الواجب الإفصاح عنها من قبل المصرف.
·  تشكيل لجنة تسمى لجنة الإفصاح وتحديد مهامها.
·  قيام اللجنة بالتنسيق والإدارة والمراجعة للمعلومات الواجب الإفصاح عنها.
· النشر.
تشكيل ومهام لجنة الإفصاح:
- يجب أن تشكل لجنة الإفصاح على النحو التالي:
1- المدير العام للمصرف أو أحد معاونيه رئيساً.
 2- عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
3- مدير الشؤون القانونية.
4- مسؤول الحوكمة في المصرف.
5- أعضاء آخرين حسب طبيعة القرارات والمواضيع في حال الحاجة.
مهام لجنة الإفصاح :

· جمع المعلومات المراد الإفصاح عنها, وتحدد المعلومات الهامة المراد الإفصاح عنها وتنسيقها ومراجعتها .
· توفير القرارات والأوامر الإدارية لتنفيذ سياسة الإفصاح لضمان الالتزام بمتطلبات الإفصاح والعمل على رفع وعي عاملي المصرف حول متطلبات الإفصاح وكيفية  الوفاء بها .
· تحديد البرامج التدريبية للعاملين المكلفين بالإفصاح والمخولين بالحديث عن المصرف. 
· التأكد من نشر المعلومات المسموح الإفصاح عنها بدقة و واقعية وبالوقت المناسب   ومن قبل المتحدثين الرسميين مع إصدار مذكرة تبريرية تبين سبب رفض المصرف الإفصاح عن  بعض المعلومات التي يكون الضرر الناجم عن الإفصاح اكبر من النفع الحاصل و التأكد من عدم النشر تلك المعلومات بالمصرف
المعلومات الهامة المراد الإفصاح عنها:
يقصد بها المعلومات التي لها تأثير هام أو يتوقع أن يكون لها تأثير على الوضع المالي للمصرف. ويحق للمصرف الحفاظ على سرية المعلومات الهامة. في حال الاعتقاد أن الضرر الناجم عن الإفصاح أكبر من النفع الحاصل وذلك بعد أن تراجع لجنة الإفصاح ذلك وتصدر مذكرة تبريرية تفسر فيها سبب رفض المصرف الإفصاح عن تلك المعلومات.
وتشمل المعلومات الهامة التي يتم الإفصاح عنها ما يلي:
*الإفصاح عن المعلومات الماليه.
* مناقشة الاستراتيجية الشاملة للمصرف.
* تفاصيل العمل المصرفي.
* تفاصيل الخدمات المصرفية المنتجة.
* توقعات الربح أو العائد من كل خدمة.
* خطة المصرف خلال السنة.
* مواصفات الأصول في المصرف وطرق التقييم المتبعه.
* مؤشرات أداء المصرف.
* المعلومات المالية الربع السنوية.
* السياسة المحاسبية المتبعه.
* المعايير المحاسبية المستخدمة في حسابات المصرف.
*الميزانية العمومية وبيان السيولة النقدية.
* طرق تقويم الأصول.
* الكشوفات المالية الموحدة.
* هيكل وتكوين المجلس.
* قائمة أعضاء المجلس وتصنيفهم من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل .
* تحديد الأعضاء المستقلين ضمن المجلس.
* عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس.
* اسم و تفاصيل بيانات رئيس المجلس وأعضائه مع تاريخ التحاق كل عضو بالمجلس.
* قائمة لجان المجلس ولجنة الإفصاح وأسماء كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.
* الإفصاح عن معيار الأداء المعتمد لتقييم فعاليه مجلس الادارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء 
  المجلس .
* عدد فروع المصرف.
* التغييرات في الإدارة العامة.
* الزيادة أو النقص الكبير في توقعات العائد القصير المدى.
* التغييرات الغير المتوقعة في النتائج المالية في أي من الفترات.
* التحولات في الظروف المالية مثل انخفاض السيولة أو انخفاض قيمة الأصول الكبيرة.
* أي تغيير جوهري في سياسة المصرف المحاسبية.
* الممتلكات التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة.
* معلومات عن الأعمال التجارية للتنفيذيين ولأعضاء المجلس.
* العمليات الكبيرة لإعادة الهيكلة (الدمج...).
* الدخول في عملية خيارات أو عقود مالية مستقبلية.
* زيادة رأس المال.
* أي عمليات تطوير قد تؤثر على الموارد التقنية أو منتجات المصرف.
* الخلافات العمالية الكبيرة أو النزاعات مع كبار المقاولين أو المودعين.
* عقود المنتجات ـ الخدمات الجديدة الهامة، الخسائر الكبيرة في العقود.
* التغييرات في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية بما في ذلك هجرة العاملين المؤثرين في المصرف.
* ميثاق أخلاقيات العاملين وضوابط سلوكهم.
* البدء في تنفيذ أو تطوير الإجراءات القانونية الهامة أو الشؤون التنظيمية.
* تغيير حقوق الملكية.
* إقراض أو اقتراض كميات كبيرة من المال.
* عمليات رهن أصول المصرف.
* أي تخلف عن الوفاء بالتزامات المديونية أو اتفاقيات إعادة جدولة الديون أو إجراءات واجبة                
   
التنفيذ من قبل المصارف أو أي دائنون آخرون.
* تغيير تصنيف المصرف الائتماني.
* إعطاء صورة عامة عن مدى التزام المصرف بتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة، 
  
  وبيان أسباب عدم الالتزام في حال حدوثه.
* عدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو بالنسبة لاجتماعات المجلس من جهة، وعلى مستوى   
  
   اللجان المشارك فيها من جهة ثانية.
* استقالات الأعضاء خلال السنة.
* عضوية أي من أعضاء المجلس في مجالس إدارة أخرى وأي مشاركة لهم في الأعمال التنفيذية 
  
   في المصرف.
* ميثاق عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعدد اجتماعاتها الدورية.
* الهيكل التنظيمي للمصرف ككل.
* الإدارة التنفيذية لجهة / المؤهلات والخبرات، الواجبات والمسؤوليات ، مستويات رفع التقارير/.
* سياسة التعويضات والمكافآت في المصرف 
* سياسات المصرف المتعلقة بتعارض المصالح.
* ملخص عن أهم التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على المصرف.
مبادئ الإفصاح:
يجب أن يتقيد المتحدثون عن المصرف بالمبادئ التالية:
- أن يتم الإفصاح للجمهور عن طريق المتحدثين الرسميين للمصرف.
- المحافظة على صراحة وبساطة التواصل مع ذوي العلاقة.
- تحقيق التواصل الداخلي قبل الخارجي حيث أنه من المهم ألا يعلم العاملون في المصرف من الصحف ووسائل الإعلام عن الأمور والقضايا التي تخص مصرفهم.
- تكرار رسائل الإفصاح بمختلف القنوات لضمان وصولها.
- عدم التفاعل أو التأثر بالإشاعات أو التوقعات وعدم محاولة التأثير على آراء أو استنتاجات المختصين.
- أن يكون الإفصاح في أوقات ثابتة وملائمة.
- المعلومات السرية غير الصالحة للإفصاح يجب أن يبقى الوصول إليها مقتصراً على عاملي المصرف        ( المطلعين عليها ) .
أولاً : أوقات الإفصاح وصيغته:
- التقارير السنوية أو النصف سنويه  يفصح عنها سنوياً من خلال نسختين أحدهما ورقية والأخرى إلكترونية 
   تنشر على موقع المصرف وضمن التقرير السنوي للمصرف عن مدى التزام الادارة ببنود الدليل على ان يتضمن التقرير بيان مدى التزامها بتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر اسباب عدم التزام باي بند لم يتم تطبيقه وبيان الاجراءات البديله التي تم القيام بها للتزام بهذه البنود .
- التقارير الربعية: يفصح عنها كل سنة وأيضاً إلكترونية على الموقع المصرفي.
- الموارد الدعائية والترويجية: كلما دعت الحاجة إليها.
- النشرات الإخبارية: كلما دعت الحاجة عن طريق الهاتف أو الرسائل الإلكترونية أو المؤتمرات الصحفية.
ثانياً : فترة الصمت:
يقصد بفترة الصمت: تلك الفترة الممتدة من نهاية كل ربع إلى وقت إصدار التقارير الربعية، وفترة صمت لا يصرح خلالها المتحدثون الرسميون المخولون على وضع العمليات الربع السنوية الحالية أو النتائج المتوقعة ولا يعقدون أي اجتماعات أو اتصالات مع الإعلام ويستثنى فقط مناقشة بعض المعلومات غير المتعلقة بالأرباح.
ثالثاً  : المعلومات المستقبلية:
يشمل هذا النوع كالتنبؤ بالتكاليف و المصاريف الرئيسية و المنتجات أو المشاريع الجديدة والشروط المالية و الاعتبارات التقنية والتجارية.. الخ.
سادساً : اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:
1 ً- تشكيل اللجان:
يقوم مجلس الادارة بتشكيل لجان منبثقة عنه وتفويضها بالصلاحيات لمده محدده للقيام بالمهام الموكلة إليها ورفع تقارير دوريه إلى مجلس الادارة وذلك للعمل في:
أ- المجالات التي ينظر فيها المجلس على نحو مستقل (التقارير المالية).
ب- في مجال منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والعاملين.
جـ- في مجالات تضارب المصالح.
2 ً- إجراءات عمل اللجان:
1- إصدار قرار يتضمن:
أ- أهدافها والواجبات والمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق اللجنة.
ب- كيفية عملها واجتماعاتها.
جـ- كيفية تنظيم محاضرها.
2- تبليغ القرار الصادر إلى ذوي العلاقة بمختلف أشكالهم وفئاتهم.
3 ً- أنواع اللجان:
 

أولاً: لجنة التدقيق الداخلي:
يجب أن تتمتع بالكفاءه والاستقلال وتعتبر الحليف الأساسي للمراقبين وتتواصل بشكل وثيق معهم.
تشكيل اللجنة:
وتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل وتكون غالبيه الأعضاء من المستقلين ويكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين ولا تضم رئيس مجلس الإدارة ويجب أن تضم اللجنة عضواً من حملة الإجازة في الاقتصاد والتجارة أو ذو خبرة في الأمور المحاسبية والمالية. وأن يكون لديهم الإلمام بالمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف وللجنة الاستعانة بخبرات خارجية بعد موافقة مجلس الإدارة.
 أهداف اللجنة
  مراجعة التقارير المالية ونظم الضبط والرقابة , ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي , ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية .
اجتماعات اللجنة:
يجب أن تجتمع اللجنة في نهاية كل ربع وتقوم بإعداد محاضر عن اجتماعاتها مع الوثائق والثبوتيات المؤيدة.
مهام اللجنة:
1- مراقبة الأداء وتقييم كفاءة مراجعي الحسابات الخارجيين وأعمال التدقيق الداخلي.
2- مراجعة وإقرار إجراءات التدقيق وخططه وتنسيق وتقييم عمليات التدقيق الداخلي والتأكد من كفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية وبرامج التدقيق الداخلي وتشمل مسؤولية اللجنة بين الأمور الأخرى على:
- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي في المصرف وفحص الضوابط والإجراءات المهمة للتدقيق   
  
 وفق ما هو وارد في إجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة أصولاً من المجلس.
- النظر في التقارير المرفوعة إليها من قبل مدير التدقيق الداخلي والمتضمنة اشتباهات في حالة الفساد.
- رصد و متابعه تقييم سلامة التقارير والقضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري  على البيانات المالية 
   
النهائية وشفافية التقارير المالية قبل رفعها إلى المجلس للتأكد من توفر الإفصاح والشفافية، وكذلك 
   
تقييم مدى كفايتها وكفاية العمليات والضوابط ذات الصلة.
- التوصية بتعيين وعزل المدققين الخارجين على أن تشمل التوصية الآتي:
أ- موضوعية واستقلالية المدقق الخارجي.
ب- نتائج مراجعة تقارير التدقيق الخارجي والسلطات الرقابية.

- الاجتماع مع المدقق الخارجي والداخلي.

- رصد مدى كفاية العمليات والضوابط الداخلية التي تستخدم لضمان الامتثال بالقوانين والأنظمة    
           والالتزام بسياسات المصرف وأنظمته المختلفة.
- التأكد من التزام الإداريين التنفيذيين بتوصيات المدققين الداخليين والخارجيين واتخاذ الإجراءات 
   
اللازمة لتصحيح الأوضاع ومعالجة الأمور التي تعاني من خلل ما.
- مراقبة التزام المصرف بالقوانين والأنظمة المرعية، والإجراءات والتعاميم الصادرة عن مصرف 
   
سورية المركزي.
- يجب أن تتوفر لدى لجنة التدقيق صلاحية الحصول على أية معلومات من الإدارة التنفيذية بالإضافة 
 
إلى حقها في استدعاء أي عامل تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها.

- التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه . 
3- تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع المدقق الخارجي مرة على الأقل خلال العام ويتم دعوة مدير التدقيق 
     الداخلي لحضور الاجتماعات، كما يحق للمدقق الداخلي والخارجي طلب الاجتماع مع اللجنة حين 
      تقتضي ضرورة العمل ذلك، وللجنة سلطة الاتصال المباشر مع المدقق الخارجي، والاجتماع معه                                         
     بدون حضور الإدارة . 
4- مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وقبوله ، والتوصية بتعويضاته 
5- إقرار إمكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى غير التدقيق الدوري، وضمان عدم تأثير ذلك 
     على الرأي المستقل للمدقق الخارجي
6-  تقوم اللجنة بمراجعة العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة وإحاطة مجلس الإدارة بها
ثانياً: لجنة الترشيح والمكافآت:
تشكيلها:
يتم تشكيلها من ثلاثة أعضاء على الأقل وتكون غالبيه الأعضاء من المستقلين ويكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين وذلك لتجنب تعارض المصالح و يجب أن لا يشارك عضو اللجنة في المناقشات والقرارات المتعلقة به.
الاجتماعات:
يجب أن تعقد اللجنة اجتماعين على الأقل في السنة وتقوم بإعداد محاضر عن الاجتماعات موثقة أصولاً  .
أهداف اللجنة 
مراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي , وكذلك تقييم فعالية مجلس الإدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستقل , وتقييم أداء المديرين التنفيذيين , وكذلك ضمان شفافية سياسات رواتب ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وضمان انسجام هذه السياسات مع أهداف المصرف .
مهام اللجنة:
1- إعداد ووضع معايير للكفاءات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة 
2- التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح لشغل منصب المدير العام وعزله مع مراعاة القوانين و القرارات النافذة 
     واقتراح عاملين وأعضاء لمجلس الإدارة وللجان المنبثقة عنه وكذلك الأمر لإلغاء العضوية.
3- تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال المجلس.
4- تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها.
5- وضع إجراءات ومعايير واضحة لمنح المكافآت والتعويضات والأجور وضمان وجود نظام واضح للمكافآت 
    والتعويضات وضمان تطبيق هذه المعايير والإجراءات بالشكل الأمثل.
6- وضع معايير موضوعية لتقييم أداء وفعالية المجلس ولجانه والإدارة العليا ويصادق مجلس الادارة عليها .
7- المراجعة السنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والمدير العام.
8- اجتماع مع مدير الموارد البشرية للتأكد من سياسة التعيين ومنح المكافآت والتدريب والتأهيل التي تضمن 
     وجود عناصر على مستوى عالي من الكفاءة في المصرف مره على الأقل سنويا .
9- الإشراف على برامج تأهيل وتدريب العاملين الذين سيشغلون وظيفة مدير أو عضو في مجلس إدارة 
    المصرف وتصميم برنامج تدريبي للأعضاء الحالين الذين يشغلون منصب عضو مجلس إدارة .
10- وضع تعريف للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين  والأعضاء المستقلين والتأكد من استقلالية الأعضاء 
      المستقلين بما يتوافق مع المعايير الموضوعة في هذا الدليل، والتأكد من تناسب تشكيلة المجلس مع حجم 
      المصرف وتعقد عملياته.
11- تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولية التأكد من وجود سياسة مكافآت لدى البنك لاستقطاب أشخاص 
      مؤهلين للعمل في البنك و يصادق مجلس الإدارة على سياسة المكافآت الموضوعة من قبل اللجنة وتراجع 
      سنوياً من قبل اللجنة ، ويجب أن يكون سلم الاجور والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة المصرف 
      وغير مرتبط بالأداء في الأجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة وفق الحدود المقبولة" .
12- توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت للمدير العام وتقوم بمراجعة المكافآت الممنوحة لباقي الإدارة 
      التنفيذية.
13-  يتم الإفصاح عن ملخص سياسة المكافآت في التقرير السنوي للمصرف.
14-  مدى الالتزام في المعايير العلمية لإدارة المصرف (تحقيق الأهداف السنوية الاستراتيجية والحس العالي 
      في تحمل المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه).
15-  مدى الانسجام الحاصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والجهات الخارجية في تداول المواضيع 
      المدرجة على جدول الأعمال ومستوى التفاعل في اتخاذ القرار السليم وآلية التصويت.
16-  فعالية المجلس واللجان في إدارة عمل المصرف وجودة الاجتماعات.
17-  فعالية الأسلوب القيادي للرئيس أو اللجنة.
18- مدى متابعة تنفيذ خطط المصرف.
19-  مدى إدارة السيولة وموجودات المصرف (الكفاءة في إدارة موجودات ومطلوبات المصرف وتأمين 
       متطلبات السيولة واللازمة لاستمرارية العمل المصرفي).
20- مدى المساهمة والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس ولجانه.
21- الالتزام بالوقت المحدد لأداء العمل ولحضور اجتماعات المجلس ولجانه.
22- حسن التعامل مع باقي الأعضاء والمديرين التنفيذيين والقدرة على الاتصال الفعال والتنسيق مع المجلس.
23- الرغبة والقدرة على تطوير المهارات الذاتية والمعارف.
24- الآراء المطروحة أثناء الاجتماع أو في المهام المكلفين بها.
25- يجب تحديد معدلات الأداء المستخدمة لتحديد المكافآت التي ينبغي أن تدعم مصالح المصرف على المدى           
    البعيد وتدعم تحقيق الإستراتيجية الموضوعة ويجب على المجلس أن يقوم دوريا ( مره كل سنه  ) من خلال 
     لجنه الترشيحات والمكافئات بـ : تقييم أداء المجلس ككل , تقييم أداء الرئيس التنفيذي , تقييم أداء اللجان 
    التابعة للمجلس.
26- يجب الإفصاح وبالتفصيل عن المبالغ التي تدفع للأعضاء في الحالتين (أثناء العضوية وانتهاء 
      العضوية...).
27- يجب على المجلس أن يقوم دوريا ( مره في السنة ) من خلال لجنه الترشيحات والمكافئات بتقييم أداء 
      المجلس ككل وأداء الرئيس التنفيذي وتقييم أداء اللجان التابعة للمجلس
28- يجب أن تكون مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة متناسبة مع حجم أعمال المصرف وكافية لاجتذاب 
      الخبرات والحفاظ عليها، وعدم تسريبها وغير مبالغ فيها وتماثل تلك المقررة لأعضاء مجالس الإدارة في 
      المصارف الأخرى وذلك توخياً للحيطة والحذر، كما يجب أن تكون متنوعة حسب المهام الملقاة على 
     عاتق كل منهم. 
29- وضع معايير الكفاءات والمؤهلات المطلوبة لشغل منصب المدير العام 
30- يقوم المجلس بتضمين التقرير السنوي للمصرف تقريراً حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
     المتعلقة بآلية إعداد التقارير المالية.
31- يقوم المجلس وبناء على التقارير الدورية، التي ترفعها إليه الإدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق 
     الخارجي، مراجعة أداء المصرف وتقييم أعماله وحسن إدارته وتحديد الانحرافات والتجاوزات وتحليل 
     أسبابها وتحديد المسؤولين عنها والمحاسبة عليها وإصدار التعليمات اللازمة لمعالجتها وتفادي تكرارها.
32- يجب على المجلس مراجعة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي لا تندرج ضمن أعمال المصرف 
     الاعتيادية لدراستها وذلك تمهيداً لعرضها على الجهات المعنية أصولاً.
33- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.
34- يجب على المجلس طلب معلومات عن قياس المخاطر المصرف ، بهدف تحليل ومناقشة  بيانات وإحصائيات المخاطر ( النوعية والكمية) في المصرف وبشكل منتظم في كل اجتماع للمجلس.
35- يعتمد المجلس ويراقب سياسة الامتثال، ويكون إعدادها وتطويرها والتأكد من تطبيقها في المصرف من 
      صلاحيات الجهة المسؤولة عن مراقبة الامتثال
ثالثاً: لجنة إدارة المخاطر:
تشكيلها وأهدافها:
تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن لا يزيد عدد الأعضاء التنفيذيين عن عضو واحد. ويكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.
وتهدف هذه اللجنة إلى وضع سياسة للمخاطر تنسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله لتحمله المخاطر ومراجعة أداء الإدارة العليا في إدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم الالتزام والسمعة وغيرها بالإضافة إلى مواكبتها لكافة التطورات والتعقيدات التي تطرأ على إدارة المخاطر وتقوم برفع تقارير دورية إلى المجلس حول تلك التطورات.
الاجتماعات:
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربعي وذلك في نهاية كل ربع خلال السنة وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة موثقة أصولاً.
 أهداف اللجنة
وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله لتحمل المخاطر , ومراجعة أداء الإدارة العليا في إدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم الالتزام والسمعة وغيرها.
مهام اللجنة:
1- التحقيق من مدى كفاية الأموال الخاصة للمصرف مقارنه مع مستوى مخاطره
2- استعراض التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر وحدودها وإعداد التقارير اللازمة لمعالجتها وتقديم 
     التوصيات إلى مجلس الإدارة.
3- الإشراف على وضع خطة إستراتيجية لإدارة المخاطر.
4- تقييم إستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر.
5- تقييم مدى الامتثال والالتزام (داخل المصرف) للسياسات والمبادئ التوجيهية لإدارة    المخاطر.
6- التأكد من توفر وكفاية نظم إدارة المخاطر واستقلالية عاملي إدارة المخاطر عن الأنشطة التنفيذية.
7- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر.
8- دراسة سقوف المخاطر ورفع توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
9- عقد اجتماعات مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر بكافة أنواعها وللوقوف على مدى التزام تلك 
    الإدارة بالمعايير الموضوعة سواء من قبل لجنه بازل أو المعتمدة من قبل المجلس.
10- صياغة سياسات وممارسات ودليل إدارة المخاطر والمصادقة عليها من قبل المجلس الادارة .
11-  تقديم الاستشارات اللازمة لمجلس الإدارة بشأن إضافة الخدمات المصرفية الجديدة للمصرف وتوسيع وتطوير الخدمات الحالية وزيادة فروع المصرف.
12- تقييم مدى التزام المصرف بدليل الحوكمة وتقيده بسياساتها.
رابعاً: لجنة الحوكمة:
تشكيلها:
تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين ويشترط أن تضم اللجنة أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة حصراً.
الاجتماعات:
تجتمع اللجنة اجتماعين على الأقل في السنة وتقوم بتوثيق اجتماعاتها أصولا .
مهامها:
1- الإشراف على إعداد الحوكمة وصياغة السياسات الخاصة بحوكمة المصرف ومراجعتها وتحديثها كلما دعت الحاجة.
2- التنسيق مع لجنة التدقيق والتأكد من الالتزام بدليل الحوكمة.
3- رفع تقارير عن عملها إلى مجلس الإدارة مرة سنوياً وإعداد التوصيات اللازمة لذلك.
اللجان التنفيذية:
يجب أن تشكل في المصرف اللجان التنفيذية التالية:
1- لجان الائتمان.
2- لجان إدارة الأصول والخصوم.
3- لجنة التسويق.
4- لجنة إدارة التقنية.
5- لجنة الموارد البشرية.
6- اللجنة القانونية.
7- لجنة الشراء والمبيعات.
8- لجنة صيانة الفروع.
9- لجنة مكافحة غسل الأموال.
10- لجنة متابعة الفروع.
سابعاً : الضبط والرقابة:
يجب أن يتوفر في المصرف نظام للرقابة الداخلية وإجراءات رقابة سليمة وإدارة سليمة للنظم، والتأكيد على فصل الواجبات المفروضة على العاملين بدقة لضمان عدم تضارب المصالح ومنع الفساد والصفات المالية الداخلية وأن يراعي الهيكل التنظيمي للمصرف المبادئ الأربع للضبط الداخلي Four Eyes Principle:
1- فصل المهام.
2- الفحص المزدوج.
3- الرقابة المزدوجة.
4- التوقيع المزدوج.
 بالإضافة إلى ضرورة شمول الرقابة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- عملية الحسابات والمالية.
2- تقييم كفاءة عمليات الرقابة الداخلية.
3- ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي تحكم عمل المصرف.
4- إعداد التقارير الدورية لمجلس الإدارة.
5- التأكد من أن المصرف يعتمد معايير المحاسبة الدولية و اعداد التقارير المالية 
        6- من الضروري إجراء تقييم سنوي لأداء واستقلالية المراقبين والتزامهم بالمعايير والأصول المهنية   
            المعمول بها.
        7- على المصرف الالتزام بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 120/م ن/ ب4 وتعديلاته الخاصة    
             بمتطلبات أنظمة الضبط الداخلي لدى المصارف الخاصة بـ :
  

 - الأمان التكنولوجي.
 - ادارة التدقيق الداخلي.
- مجلس الإدارة.
- الإدارة العليا.
- نظم الضبط الداخلي الخاصة بتحديد وقياس وإدارة المخاطر.
- نظام الرقابة.


8 - على المصرف أن يقوم بتوفير الإجراءات المناسبة التي تمكن العاملين لديه من الإبلاغ عن أي 
              مخالفات محتملة بصورة سرية وفي الوقت المناسب حتى يمكن متابعة هذه المخالفات واتخاذ    
             التدابير المناسبة بشأنها ، وتقوم لجنة التدقيق بالإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات.
       9 - تعتبر الرقابة بالدرجة الأولى من مسؤوليات إدارة المصرف.
      10 - تتعزز فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في المصرف من خلال إدراك مجلس الإدارة والإدارة العليا 
             لأهمية وظيفة التدقيق الداخلي.
      11 - الاستفادة، بالطريقة الملائمة وفي التوقيت المناسب، من نتائج عمل التدقيق الداخلي واتخاذ 
              الإجراءات التصحيحية المناسبة بشأنها من قبل الإدارة.
     12 - ضمان استقلالية وظيفة التدقيق الداخلي.
     13- إشراك التدقيق الداخلي في تقييم فعالية إجراءات الضبط الداخلي والتوصية بشأنها.
     14- يلتزم المصرف بقرار مجلس النقد والتسليف رقم( 123/م ن/ب4) وتعديلاته، الخاص بمتطلبات 
           التدقيق الداخلي في المصارف ، فيما يتعلق بـ (نطاق وأهداف ومهمات وظيفة التدقيق الداخلي- 
           استقلالية دائرة التدقيق الداخلي- نظام التدقيق – نزاهة وتجرد وظيفة التدقيق الداخلي- الكفاءة 
           المهنية- مجال التدقيق – إجراءات التدقيق الداخلي- مسؤوليات مدير التدقيق الداخلي- لجنة التدقيق 
          الداخلي- الاستعانة بمصادر خارجية للرقابة الداخلية).
   15- تتعزز فعالية وظيفة التدقيق الخارجي من خلال:
   
  
-  ضمان توافق عمل المدقق الخارجي مع المعايير والإرشادات المهنية.
   

- التأكد من أن المدقق الخارجي يفهم جيداً واجباته تجاه المصرف في بدل العناية المهنية 
                   اللازمة.
- الدوران المنتظم للمدقق الخارجي أو لشريكه الرئيسي المسؤول عن تدقيق المصرف.
- على المصرف الالتزام بالتعليمات النافذة الخاصة بتنظيم العلاقة مع المدقق الخارجي.
  16- يلتزم المصرف  بقرارات مجلس النقد والتسليف لاسيما القرارات ذوات الأرقام (74-93-501-106-
        107-390-391/م ن/ب4) وتعديلاتها، الخاصة بإدارة المخاطر في المصارف.
  17- إضافه لمتطلبات الخاصة بوظيفة الامتثال الواردة في المادة /14/ وذلك بعد تعديلها بما يتوافق مع 
        القرار رقم (534/م ن/ب4) لعام 2009 وفق ما يلي:
      -إحداث مديرية الالتزام التي تتبع مباشرة إلى مجلس إدارة المصرف بما يضمن استقلاليتها وحسن قيامها بعملها يلتزم بمهام مديرية المنصوص عليها بموجب التعميم رقم (4384/100) تاريخ 13/9/2009 وأي تعديلات تطرأ عليه




ملحق الوثيقة رقم ( 2 ) 
ثامناً : أهم الأمور التي لايستطيع المصرف حاليا التحكم بها 
· إن سياسات الأجور ترتبط بالقوانين النافذة ولا سيما القانون الاساسي للعاملين  وبالتالي لا يستطيع مجلس الادارة في المصرف أن يجعل الأجور تتناسب مع ثقافة وأهداف واستراتيجيه المصرف
· إن تشكيل مجلس الادارة ومعايير اختيار وتعيين أعضائه تخضع لأحكام وقوانين نافذة , القانون رقم ( 2) لعام 2005  
· تعيين أي مدير يصدر بقرار من  الوزير وغالبا بناء على اقتراح جهات وصائيه  ليس لها علاقة  مباشره  بالمصرف 
· التعيين تحكمه قوانيين خاصة 
· إن مكافآت رئيس وأعضاء المجلس تخضع لأحكام وقوانين خاصة 
· إن تشكيل اللجان واشتراط الأعضاء غير التنفيذيين من شأن إن يجعل أعمال اللجان منحصرة فقط بهؤلاء الأعضاء نظراً لقلة عدد هؤلاء الأعضاء وهذا يزيد ويعقد عمل اللجان ويحصر العمل بأعضاء دون آخرين 
· المدقق الخارجي هناك تعقيدات كثيرة بشأنه : حيث هناك تعدد الجهات الرقابية للمصرف  وجميعها  لا يحقق شروط التدقيق الخارجي 
فهرس دليل حوكمة لدى مصرف التسليف الشعبي
أولاً: مفاهيم عامة:
1- المصرف.
2- مجلس الإدارة.
3- الإدارة التنفيذية.
4- الحوكمة.
ثانياً: منهج الحوكمة:
أ- الإطار التنظيمي للحوكمة .
ب- أهداف الحوكمة .
ج- الإطار العام لمنهج الحوكمة .
 رسم توضيحي لتبيان الإطار العام لحوكمة المصرف (تحديد الجهات والأطراف المؤثرة في عمل 
       المصرف).
ثالثاً : مبادئ الحوكمة:
المبدأ الأول: عضوية المجلس.
المبدأ الثاني: مسؤولية المجلس.
المبدأ الثالث: الحدود والمسؤوليات والصلاحيات.
المبدأ الرابع: التوافق والانسجام.
المبدأ الخامس: الرقابة.
المبدأ السادس: السياسات والأجور.
المبدأ السابع: الإفصاح.
المبدأ الثامن: إدارة المخاطر.
رابعا ً: مجلس الإدارة:
1- بنية المجلس.
2- الإفصاح عن معايير اختيار أعضاء مجلس.
3- استقلالية المجلس.
4- مهام مجلس الإدارة.
5- معايير تقييم أداء المجلس ولجانه.
6- معايير تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة.
7- إجراءات منح المكافآت.
8- اجتماعات وجدول أعمال مجلس الإدارة.
9- أهم المواضيع والقضايا التي يجتمع المجلس لأجلها.
10- مهام أمين سر مجلس الإدارة.
11- مهام رئيس مجلس الإدارة.
خامساً: الإفصاح:
1- الهدف من الإفصاح.
2- نطاق سياسة الإفصاح.
3- إجراءات الإفصاح.
4- تشكيل ومهام لجنة الإفصاح.
5- المعلومات الهامة المراد الإفصاح عنها.
6- مبادئ الإفصاح.
7- أوقات الإفصاح وصيغته.
سادساً: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:
1- لجنة التدقيق الداخلي.
2- لجنة الترشيحات والمكافآت.
3- لجنة إدارة المخاطر.
4- لجنة الحوكمه.
سابعاً: الضبط والرقابة.
ثامناً : الأمور التي لا يستطيع المصرف التحكم بها . 
* الهيئات الرقابية.


* الرقابة المصرفية.


* الجهاز المركزي للرقابه الماليه .


* الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.





* المحاسبون.


*وسائل الإعلام.


* المحللون والباحثون





* متعاملون المصرف.


* الجمهور العام.





الإطار التشريعي التنظيمي





الجهات العامة





مجلس النقد و التسليف





وزير المالية





الأطراف الخارجيه





* مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.


*  المدير العام.


* الإدارة التنفيذية.


* الرقابة الداخلية.


* العاملون.





الأطراف الداخلية
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